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موجز
تثير الأسلحة النووية عدداً من المخاوف 
بموجب القانون الدولي الإنساني، وهي 
مخاوف تتصل بصفة أساسية بالأثر 

الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسلحة على 
المدنيين والمناطق المدنية، وعواقبها على 

البيئة. وقد أظهر استخدام الأسلحة 
النووية في هيروشيما وناغازاكي في 

عام 1945 والدراسات اللاحقة العواقب 
الفورية وطويلة الأمد لتلك الأسلحة 

بسبب الحرارة والعصف والإشعاع المتولد 
عن الانفجار والمسافات التي تنتشر هذه 

القوة خلالها في كثير من الحالات. إن 
حجم الخسائر البشرية الهائل والدمار 

الناجم عن استخدام سلاح نووي في 
منطقة مأهولة بالسكان أو بالقرب 

منها وعواقبه طويلة الأمد على الصحة 
والبيئة، يثير تساؤلات جدية حول مدى 

التوافق بين هذا السلاح والقانون الدولي 
الإنساني. 

الأسلحة النووية والقانون 
الدولي الإنساني

ملخص لقواعد القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والبيئة

القاعدة التي تحظر الهجمات المباشرة الموجهة ضد المدنيين أو الأعيان المدنية

تعمل أطراف النزاع في جميع الأوقات على التمييز بين المدنيين والمقاتلين. وتوجه الهجمات ضد المقاتلين دون غيرهم، ولا يجوز أن توجه ضد المدنيين.

تعمل أطراف النزاع في جميع الأوقات على التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. ولا توجه الهجمات إلا إلى الأهداف العسكرية فحسب، 
ولا يجوز أن توجه ضد الأعيان المدنية.

)القاعدتان 1 و7 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر*؛ المادة 48 من البروتوكول الإضافي 
الأول لعام 1977(.   

القاعدة التي تحظر الهجمات العشوائية – تظَر الهجمات العشوائية. 

تعُتبَر هجمات عشوائية:
)أ( تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد؛

)ب( أو تلك التي تستخدم أسلوباً أو وسيلة للقتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد؛
)ج( أو تلك التي تستخدم أسلوباً أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه القانون الدولي الإنساني، ومن ثم فإن من شأنها أن 

تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
)القاعدتان 11 و12 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي؛ المادة 51 الفقرة )4( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977(. 

قاعدة التناسب – يحظر الهجوم الذي قد يتُوقع منه أن يسُبب بصورة عرضية خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية، 
أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطًا في تجاوز ما ينُتظر أن يسُفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. 

)القاعدة 14 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي؛ المادة 51، الفقرة )5( )ب( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977(. 

القاعدة الخاصة بحماية البيئة الطبيعية – يجب إيلاء العناية التامة أثناء استخدام أساليب ووسائل القتال لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ 
عليها. وتتُخَذ كافة الاحتياطات الممكنة أثناء العمليات العسكرية لتجنب الإضرار العارض بالبيئة، وفي جميع الأحوال، التقليل منه إلى أدنى حد. 

ولا تعفي قلة الدراية العلمية بالآثار التي تخلفها عمليات عسكرية معينة على البيئة أي طرف في النزاع من واجب اتخاذ مثل هذه الاحتياطات. 
)القاعدة 44، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي(. 

المدنيين  السكان  إصابة  تفادي  على  العسكرية  العمليات  إدارة  في  الدائم  الحرص  يتُوخى   – الهجوم  أثناء  باتخاذ الاحتياطات الممكنة  الالتزام 
والأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. وتتُخَذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية 

بصورة عرضية، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى. 

يتخذ كل طرف في النزاع جميع الاحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب القتال لتجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة 
بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق. 

)القاعدتان15 و17 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي؛ المادة 57 الفقرتان )1( و)2( )أ( )ثانيًا( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977(. 

* تشير »دراسة اللجنة الدولية حول القانون الدولي الإنساني العرفي إلى الدراسة التي قام بها جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالد  بك بعنوان القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، 
مطبعة جامعة كمبريدج، 2005. 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر
المذكرة الإعلامية رقم 4
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قواعد القانون الدولي الإنساني 
واجبة التطبيق

بقانون  أيضًا  المعروف  الإنساني،  الدولي  القانون 
النزاعات المسلحة أو قانون الحرب، هو مجموعة 
إلى  إنسانية،  لأسباب  تهدف،  التي  القواعد  من 
تحكم  فهي  المسلح.  النزاع  آثار  من  التخفيف 
حق  أن  على  وتنص  العدائية،  العمليات  سير 
أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل 
القتال ليس حقًا مطلقًا. ويحمي القانون الدولي 
الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال 
العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها، مثل 
وهو  المقاتلين.  من  الأسرى  أو  والجرحى  المدنيين 
التي  الأعيان  )أي  المدنية  الأعيان  أيضًا  يحمي 

ليست أهدافًا عسكرية(.

الأسلحة  يحظر  لا  الإنساني  الدولي  القانون  إن 
النووية تحديدًا. ومع ذلك، تنظم القواعد العامة 
في  استخدامها  الإنساني  الدولي  للقانون 
النزاعات المسلحة حيث تفرض قيوداً على كيفية 
استخدام الأسلحة وتستعرض التدابير الواجب 
والمناطق  المدنيين  على  آثارها  من  للحد  اتخاذها 
المدنية. وتتمثل القواعد الأكثر صلة في ما يلي: 

ضد  الموجهة  الهجمات  تحظر  التي  القاعدة  	•
المدنيين أو الأهداف المدنية؛

القاعدة التي تحظر الهجمات العشوائية؛ 	•

قاعدة التناسب في الهجوم؛ 	•

القاعدة الخاصة بحماية البيئة الطبيعية، و 	•

في  الممكنة  الاحتياطات  باتخاذ  الالتزام  	•
الهجوم.

يحتوي البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف 
)لعام 1977( على صيغة المعاهدة الأحدث عهدًا 
دة في هذه  لتلك القواعد. وتعكس القواعد المحدَّ
المذكرة الإعلامية، من وجهة نظر اللجنة الدولية، 
الدولي الإنساني العرفي وهي منطبقة  القانون 

في جميع النزاعات المسلحة.1

يمكن الاطلاع على ملخص لتلك القواعد في النص داخل  	1
المربع في الصفحة الأخيرة من هذه المذكرة الإعلامية. وعلى 
الرغم من أن المذكرة الحالية لم تناقش هذه المسألة، فهناك 
قاعدة إضافية من قواعد القانون الدولي الإنساني ذات صلة 

باستخدام الأسلحة النووية تحظر استخدام أسلحة من 
شـأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها. )القاعدة 70 من 
قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي الواردة في دراسة 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمادة 35 الفقرة 2 من 
البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977(. والقضية الرئيسية 

التي تنشأ بموجب هذه القاعدة هي تأثير الإشعاع على 
المقاتلين.   

الخصائص الفريدة للأسلحة النووية

ورد  كما  وخيمة،  عواقب  النووية  للأسلحة  إن 
بالتفصيل في مختلف الدراسات، لا سيما عندما 
بالقرب  تسُتخدَم في مناطق مأهولة بالسكان أو
منها.2 وسلطت محكمة العدل الدولية الضوء 
في  النووية  للأسلحة  الفريدة  الخصائص  على 
بشأن   1996 عام  في  الصادر  الاستشاري  رأيها 

مشروعية الأسلحة النووية:

الأسلحة  أن  أيضًا  )المحكمة(  »تلاحظ 
تنجم  متفجرة  أجهزة  هي  النووية 
الذرة.  انشطار  أو  انصهار  عن  طاقتها 
من  بطبيعتها  العملية  تلك  وتطلق 
الموجودة  بصورتها  النووية  الأسلحة 
من  هائلة  كميات  فقط  ليس  اليوم، 
إشعاعًا  أيضًا  بل  والطاقة،  الحرارة 
المعلومات  لفحوى  ووفقًا  وممتدًا.  قوياً 
السببين  فإن  المحكمة،  لدى  المتوفرة 
من  بكثير  أقوى  هما  للأضرار  الأولين 
أخرى،  أسلحة  عن  الناجمة  الأضرار 
في حين يقُال أن ظاهرة الإشعاع تتفرد 
هذه  وتجعل  النووية.  الأسلحة  بها 
كارثة  النووية  الأسلحة  الخصائص من 
القوة  احتواء  يمكن  لا  حيث  محتملة، 
التدميرية لتلك الأسلحة لا في الزمان 
ولا المكان. فتلك الأسلحة لديها القدرة 
والنظام  الحضارات  كافة  تدمير  على 

البيئي العالمي برمته«.3 

وتثير تلك الخصائص المميزة أسئلة مهمة حول 
مدى توافق الأسلحة النووية مع قواعد القانون 
الدولي الإنساني التي تنظم استخدام الأسلحة. 

2	 انظر المذكرات الإعلامية التالية الصادرة عن اللجنة الدولية: 
»آثار الأسلحة النووية على صحة الإنسان«، و »الآثار المناخية 

للأسلحة النووية وآثار ذلك على الإنتاج الغذائي العالمي«،	
و »المساعدات الإنسانية كرد فعل لاستخدام الأسلحة 

النووية«. 

3	 الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول مشروعية 
استخدامها، الصادر في 8 تموز/  التهديد بالأسلحة النووية أو
يوليو 1996، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996 )يشُار 

إليه في ما بعد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية(، 
الفقرة 35.  



جلسة في محكمة العدل الدولية بشأن 
أو  النووية  بالأسلحة  التهديد  مشروعية 
جلسات  المحكمة  عقدت  استخدامها. 
من  الفترة  في  المسألة  هذه  حول  علنية 
تشرين   15 إلى  أكتوبر  الأول/  تشرين   30
رأيها  وأصدرت   1995 نوفمبر  الثاني/ 
يوليو  تموز/   8 في  بشأنها  الاستشاري 
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موقف الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر

وجهة نظر اللجنة الدولية هي أن القضايا السابقة تمثل قضايا واهتمامات أساسية تثُار عند النظر في استخدام الأسلحة النووية بموجب القانون 
الدولي الإنساني. وقد حَدَت تلك المخاوف بمجلس المندوبين داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى التوصل إلى الاستنتاج التالي في 
عام 2011: »من الصعب تصور كيف يمكن لأي شكل من أشكال استخدام الأسلحة النووية أن يتوافق ومتطلبات القانون الدولي الإنساني، 
ولا سيما قواعد التمييز والاحتياط والتناسب«. وتتماثل وجهة النظر تلك مع الموقف الذي تبنته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 
الصادر في عام 1996، والذي خلصت فيه إلى أن استخدام الأسلحة النووية »يخالف بصورة عامة قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح، 

وخاصة مبادئ وقواعد القانون الإنساني«. 

الأسلحة النووية والقانون الدولي 
الإنساني

الموجهة  الهجمات  تحظر  التي  القاعدة  تلزم 
ضد المدنيين أو الأهداف المدنية )قاعدة التمييز( 
جميع  في  بالتمييز  مسلح  نزاع  في  الأطراف 
الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية 
الهجمات  توجيه  ويجب  العسكرية.  والأهداف 
ظَر  وتُح غيرها.  دون  العسكرية  الأهداف  ضد 
الأعيان  أو  المدنيين  تستهدف  التي  الهجمات 

المدنية.

الهجمات  على  المفروض  الحظر  يسعى 
العشوائية إلى منع الهجمات التي من شأنها أن 
المدنيين  والأشخاص  العسكرية  الأهداف  تصيب 
القاعدة  وتحظر هذه  أو الأعيان المدنية دون تمييز. 
هدف  إلى  توجه  لا  التي  الأسلحة  استخدام 
عسكري محدد، أو التي لا يمكن أن توجه إلى هدف 
عسكري محدد، أو التي لا يمكن حصر آثارها على 

النحو الذي يتطلبه القانون الدولي الإنساني.

استخدام  إمكانية  حول  جدية  تساؤلات  وتثُار 
الدولي  القانون  لقواعد  وفقًا  النووية  الأسلحة 

الإنساني الأساسية هذه.

حرارة  لتطلق  النووية  الأسلحة  مَت  صُمِّ 	•
وانفجاراً وإشعاعًا، ولتنثر هذه القوة المنبعثة 
معظم  في  للغاية  واسعة  مساحة  على 
حول  تساؤلات  المسائل  هذه  وتثير  الحالات. 
هدف  نحو  الأسلحة  هذه  توجيه  إمكانية 
استخدام  يؤدي  أن  فيُحتمل  محدد.  عسكري 
20 كيلو طنًا )وهو  10 إلى  قنبلة واحدة تزن 
في  استُخدمَتا  اللتين  القنبلتين  وزن  نفس 
داخل منطقة مأهولة  وناغازاكي(  هيروشيما 
سبيل  على  منها،  مقربة  على  أو  بالسكان 
بأعداد  بالغة  إصابات  إلحاق  أو  قتل  إلى  المثال، 
تتسبب  أن  ويمكن  المدنيين.  من  للغاية  كبيرة 
الحرارة المتولدة عن الانفجار في حروق خطيرة 
عن  تبعد  مسافة  على  لها  المعرض  للجلد 
مركز الانفجار بنحو ثلاثة كيلومترات. ويتُوقَّع 
والبنية  المباني  في  ساحق  دمار  حدوث  أيضًا 
من  كيلومترات  عدة  غضون  في  الأساسية 

مركز الانفجار.

تتوقف آثار السلاح النووي على عوامل متنوعة  	•
)مثل حجم السلاح ونوعه؛ وما إذا كان ينفجر 
عاليًا في الهواء أو في مستوى سطح الأرض؛ 
وتضاريس ومناخ المنطقة المستهدفة(. لذلك،  
يوجد خطر بالغ  من عدم إمكانية السيطرة 
على بعض العواقب على النحو الذي يتطلبه 
القانون الدولي الإنساني أو الحد منها. ويصح 
وربما  للحرائق  بالنسبة  خاصة  بصفة  ذلك 
الحرارة  عن  تنجم  قد  التي  النارية  العواصف 
القلق  وينطبق  النووي.  الانفجار  من  المتولدة 
وبينما  المتساقط.  النووي  الغبار  على  نفسه 
من المؤكد أن الجزيئات المشعة سوف تتساقط 
والتي  للانفجار  مباشرة  المجاورة  المنطقة  في 
الجزيئات  تلك  انتشار  سيعتمد  منه،  تتضرر 
لا  المناخية،  الظروف  على  أبعد  مسافة  على 
الجزيئات  تحمل  قد  التي  الرياح  انتشار  سيما 
وقد  الانفجار.  موقع  من  أبعد  أماكن  إلى 
المحتملة  الآثار  أيضًا  الحديثة  الدراسات  أبرزت 
للأسلحة النووية في الإضرار على نحو خطير 

بالمناخ العالمي وإنتاج الغذاء في المستقبل.

وتثير أيضًا قاعدة التناسب في الهجوم قضايا 
خطيرة. فهذه القاعدة تقر بأن الأضرار العرضية 
بين صفوف المدنيين والأضرار التي تلحق بالأعيان 
المدنية قد تحدث خلال هجوم ضد هدف عسكري، 
ولكنها تتطلب تجاوز الميزة العسكرية الملموسة 
والمباشرة المنتظر أن يسفر عنها هذا الهجوم إلى 
الأثر المتوقع من أضرار عرضية على المدنيين، وذلك 

إذا كان ينبغي المضي قدمًا في الهجوم.

ترى اللجنة الدولية من جانبها أن أي طرف ينوي 
في  يأخذ  أن  عليه  يتعين  نووي  استخدام سلاح 
ليس  التناسب،  تقييم  من  كجزء  الاعتبار،  عين 
المدنيين  أرواح  في  المباشرة  الخسائر  فحسب 
المدنية  بالأعيان  تلحق  التي  والأضرار  والإصابات 
الأساسية  والبنية  والمباني  المدنيين  )مثل منازل 
المدنية( والتي يتُوقَّع أن تنجم عن الهجوم، ولكن 
التعرض  المتوقعة جراء  الأمد  الآثار طويلة  أيضًا 
للإشعاع، خاصة الأمراض وأنواع السرطان التي 

يحُتمَل أن تصيب السكان المدنيين.

الخاصة  القاعدة  من  صلة  ذو  آخر  تقييد  وينبع 
بحماية البيئة الطبيعية، والتي ينبغي بموجبها 
استخدام جميع وسائل وأساليب القتال مع إيلاء 
الاعتبار الواجب لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ 
عليها، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب، 
وعلى أي حال تقليل، الأضرار العرضية التي تلحق 
بالبيئة. ومن ثم فإن أي قرار باستخدام الأسلحة 
النووية لا بد أن يأخذ في الاعتبار الأثر المحتمل على 

البيئة والضرر الذي يمكن أن يلحق بها.4 

أثناء  الاحتياطات  باتخاذ  الالتزام  يتطلب 
العمليات  سير  أثناء  متواصلاً  حرصًا  الهجوم 
العسكرية على تفادي المدنيين والأعيان المدنية. 
اتخاذ  النزاع  أطراف  من  طرف  كل  على  ويجب 
جميع الاحتياطات الممكنة، من بين تدابير أخرى، 
القتال بغية تجنب  اختيار وسائل وأساليب  عند 
إحداث خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إلحاق 
الإصابة بهم أو الإضرار بالأعيان المدنية، وعلى أي 
أضيق  في  والأضرار  الخسائر  تلك  حصر  الأحوال 

نطاق ممكن. 

ذلك  في  شأنه  الالتزام،  هذا  تنفيذ  ويتطلب 
الواجب  الاعتبار  إيلاء  التناسب،  قاعدة  شأن 
الأسلحة  باستخدام  لهجوم  التخطيط  عند 
الفورية  العرضية  والأضرار  للخسائر  النووية 
وطويلة الأمد في صفوف المدنيين والتي يتوقع أن 
يسفر عنها انفجار سلاح نووي. وقد يصبح من 
الضروري بسبب هذه العواقب المحتملة، الإحجام 
وسائل  وإيجاد  النووية  الأسلحة  استخدام  عن 

بديلة وأقل تدميراً.

يتضمن البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام  	4
1977 قاعدة ذات صلة في هذا المجال. وتحظر المادة 35 الفقرة 3 

من هذا البروتوكول استخدام وسائل وأساليب للقتال يقصد 
بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة 

واسعة الانتشار وطويلة الأمد. ولكن هذه القاعدة لم تصبح 
جزءًا من القانون العرفي في ما يخص الأسلحة النووية، حيث 

أن العديد من الدول، وعلى رأسها فرنسا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة اعترضت بشكل دائم على تطبيقها على 

الأسلحة النووية. 

ملاحظات إضافية

بحجة  المعلقين  وبعض  الدول  بعض  دفعت 
القوة  منخفضة  النووية  الأسلحة  أن  مفادها 
الدولي  القانون  مع  متوافقة  تكون  أن  يمكن 
بعد  الدولية  العدل  محكمة  أن  بيد  الإنساني. 
أياً  أن  ذكرت   ،1996 عام  في  المسألة  درست  أن 
من الدول التي ادعت بمشروعية الأسلحة النووية 
سيناريوهات  تقدم  لم  الظروف  هذه  ظل  في 
الأسلحة،  هذه  استخدام  فيها  يمكن  محددة 
ولم تتناول المخاطر المرتبطة بالتصعيد إلى حرب 
نووية أكثر تدميراً.5 علاوة على ذلك، بينما لا يكون 

5	 الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الفقرة 94 ونصها 
كالتالي: “تلاحظ المحكمة أن أياً من الدول التي تؤيد 

مشروعية استخدام الأسلحة النووية في ظل ظروف معينة، 
بما في ذلك الاستخدام “النظيف” لأسلحة نووية تكنيكية 

وأقل تأثيراً وأصغر حجمًا لم تشر إلى الظروف المحددة التي تبرر 
هذا الاستخدام، مع افتراض إمكانية هذا الاستخدام المحدود، 
ولا إذا كان هذا الاستخدام المحدود لن يميل إلى التصعيد نحو 
الاستخدام الشامل لأسلحة نووية عالية القوة. وبناء على 

ذلك، لا ترى المحكمة أن لديها أسباباً كافية للتوصل إلى قرار 
بشأن صحة وجهة النظر هذه”.  

لاستخدام الأسلحة النووية منخفضة القوة في 
منطقة نائية آثار فورية ومباشرة على المدنيين، لا 
تزال هناك مخاوف كبيرة من التلوث الإشعاعي 

للبيئة وتأثير الإشعاع على المقاتلين.

وقيل أيضًا إنه يجوز استخدام الأسلحة النووية 
على نحو مشروع رداً على استخدام غير مشروع 
كانت  لقد  أخرى.  دولة  قبل  من  النووي  للسلاح 
»الأعمال الانتقامية للأطراف المتحاربة« طريقة 
رهنًا  المسلحة،  النزاعات  قانون  لإنفاذ  تقليدية 
الأخيرة تحول  العقود  في  أنه  بيد  معينة.  بقيود 
تأخذ  التي  الانتقامية  الأعمال  الاتجاه نحو حظر 
شكل هجمات ضد السكان المدنيين، حتى وإن لم 
يعُتبر الحظر بعد قاعدة من قواعد القانون الدولي 
الإنساني العرفي. وتحظر الفقرة )6( من المادة 51 
من البروتوكول الأول لعام )1977( الإضافي إلى 
اتفاقيات جنيف صراحة »الهجمات ضد السكان 

المدنيين من قبيل الاقتصاص«.

لم تعبر محكمة العدل الدولية عن وجهة نظر 
إزاء استخدام سلاح نووي على سبيل الاقتصاص 

رداً على استخدام دولة أخرى للسلاح النووي أولاً. 
وأبدت المحكمة فقط ملاحظة مفادها أن أي عمل 
متناسبًا  يكون  أن  يجب  الاقتصاص  أعمال  من 
مع الانتهاك الذي يهدف إلى وقفه.6 ويدعم عدد 
من الكتيبات العسكرية هذا التقييد، ومع ذلك، 
العديد من الكتيبات العسكرية الضوء  تسلط 
على أن أعمال الاقتصاص تحمل في طياتها خطر 
متكررة  اقتصاص  أعمال  خلال  من  التصعيد 
وهجمات انتقامية مضادة. والواقع أن استخدام 
يحُتمَل  الاقتصاص  سبيل  على  نووي  سلاح 
ينطوي  الذي  التصعيد  من  مزيد  إلى  يؤدي  أن 
كلا  من  النووية  للأسلحة  أكبر  استخدام  على 
إنسانية  الطرفين، وما يصًاحب ذلك من عواقب 

كارثية.

يختلف هذا التقييم عن التقييم المطلوب بموجب قاعدة  	6
التناسب في القانون الدولي الإنساني. 


